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 املاك الدولةالتصنیف

 العراق - اتحاديالجھة المصدرة

 قانوننوع التشریع

 21رقم التشریع

 18/09/2013تاریخ التشریع

 ساريسریان التشریع

 قانون بیع و ایجار اموال الدولھ رقم 21 لسنة 2013عنوان التشریع

المصدر
 الوقائع العراقیة  | رقم العدد:4286 | تاریخ:19/08/2013 | عدد الصفحات: 21 | رقم الصفحة:15 | رقم

الجزء:0

 ملاحظة: 

الفرع الثاني

تسدید بدل ایجار المال غیر المنقول

المادة 20

اولاـ یلزم المستأجر بدفع بدل الایجار مع المصاریف كاملة خلال (30) ثلاثین یوماً من تاریخ الاحالة القطعیة، اذا كان عقد الایجار لاتزید مدتھ
على السنة وللوزیر المختص او الرئیس الاعلى للجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما الموافقة على تسدید بدل الایجار مقسطاً على

النحو الاتي : 
أ ـ ثلث بـدل الایجار السنوي خلال (30) ثلاثین یوماً من تاریخ الاحالة القطعیة. 

ب ـ بقیة بدل الایجار السنوي باقساط لاتزید على (4) اربعة اقساط لایمتد اجل اخر قسط منھا الى اكثر من (9) تسعة اشھر من تاریخ بدء مدة
عقد الایجار . 

ثانیاـ اذا كانت مدة عقد الایجار تزید على السنة یلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاریف كافة خلال (30) ثلاثین یوماً من تاریخ الاحالة
القطعیة، وللوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما الموافقة على تسدید بدل الایجار مقسطاً على النحو

الاتي : 
أـ ثلث كامل بدل الایجار خلال (30) ثلاثین یوماً من تاریخ الاحالة القطعیة. 

ب ـ بقیة البدل باقساط لایزیــد عددھا على ضعف سنوات الایجار على ان یدفع القسط الاخیر قبل انتھاء مدة الایجار بـ (6) ستة اشھر في الاقل.

المادة 21

اذا تأخر المستأجر عن تسدید احد الاقساط في موعده یحمل القسط المتاخر غرامة بما یعادل سعر الفائدة التاخیریة التي تستوفیھا المصارف
الحكومیة حسب طبیعة استعمال العقار واذا تكرر ذلك فللوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما بعد انذار
المستأجر، الغاء التقسیط واستیفاء ماتبقى من بدل الایجار والغرامة بما یعادل سعر الفائدة المستحقة دفعة واحدة وفق قانون تحصیل الدیون

الحكومیة.
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المادة 22

لایسلم المأجور الى المستأجر قبل تسدیده بدل الایجار وفق احكام المادة (19) من ھذا القانون.

الفصل الرابع

نكول المشتري او المستأجر

المادة 23

اولاـ اذا نكـل المحال علیھ عن دفع بدل المبیع والمصاریف في حالة البیع وبدل الایجار والمصاریف في حالة الایجار، فیعرض المال غیر
المنقول على المزاید الاخیر الذي كف یده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضھ، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمینات القانونیة وفق النسب
المحددة من البدل الذي عرضھ، یضمن الناكل بقرار من لجنة البیع او الایجار، الفرق بین البدلین من تأمیناتھ، فأن لم تكف فمن اموالھ الاخرى،

ویستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصیل الدیون الحكومیة. 
ثانیاـ اذا رفض المزاید قبل الناكل اخذ المال غیر المنقول بالبدل الذي كان قد عرضھ، فتجري المزایدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر یوماً تبدأ
من الیوم التالي لنشر الاعلان في الصحیفة ویضمن الناكل بقرار من لجنة البیع و الایجار الفرق بین البدلین ومصاریف اعادة المزایدة ویستوفى

ذلك من تأمیناتھ فأن لم تكف فمن اموالھ الاخرى وفق احكام قانون تحصیل الدیون الحكومیة. 
ثالثاـ اذا لم یحصل راغب لشراء المال غیر المنقول في حالة البیع او مستأجر في حالة الایجار فتعد التأمینات التي دفعھا الناكل ایراداً الى الجھة
مالكة المال غیر المنقول فان كانت اقل من مصاریف المزایدتین یضمن الناكل الفرق بینھما ویستحصل من اموالھ وفق احكام قانون تحصیل

الدیون الحكومیة. 
رابعاـ لا یسمح للناكل الاشتراك في المزایدة التي تسبب نكولھ في اعادتھا.

المادة 24

تحدد اجور المناداة لعملیتي بیع وایجار اموال الدولة بتعلیمات یصدرھا وزیر المالیة .

الباب الثالث

بیع وایجار اموال الدولة غیر المنقولة بدون مزایدة ع

الفصل الاول

بیع الاموال غیر المنقولة

المادة 25

اولاـ یجوز بیع الاموال غیر المنقولة بدون مزایدة علنیة بقرار من الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره
لجنة التقدیر ویوافق علیھ الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار

للاغراض الرسمیة للدائرة . 
ثانیاـ اذا كان بیع العقارات السكنیة الى دوائر الدولة والقطاع العام لغرض بیعھا الى منتسبیھا وفق القوانین النافذة فیكون البیع بالبدل الحقیقي الذي

تقدره لجنة التقدیر ویوافق علیھ الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة . 
ثالثاـ للبلدیة المختصة بعد موافقة وزیر البلدیات والاشغال العامة ولامانة بغداد بیع الاراضي المخصصة للاسكان ببدل حقیقي بناءً على تقدیر
لجنة مختصة وبدون مزایدة علنیة الى العراقیین الذین لا یملكون ھم أو ازواجھم او اولادھم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنیة على وجھ
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الاستقلال ولم یكونوا قد حصلوا على وحدة سكنیة او قطعة ارض سكنیة من الدولة او الجمعیات التعاونیة للاسكان . 
رابعاـ للوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة بیع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي

تقل عن الحدود المبینة في نظام الطرق والابنیة لصاحب العقار الملاصق لھذه الفضلات ببدل حقیقي وبدون مزایدة علنیة . 
خامساـ على الجھة المستفیدة من احكام البنود (اولا) و(ثانیا) و(رابعا) من ھذه المادة تسدید بدل البیع خلال مدة لا تزید على (90) یوما من تاریخ

المصادقة على التقدیر وبخلافھ یعد البیع لاغیاً .

الفصل الثاني

ایجار الاموال غیر المنقولة

المادة 26

اولاـ یجوز ایجار الاموال غیر المنقولة بالبدل الحقیقي وبدون مزایدة علنیة بقرار من الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او
من یخولھ أي منھما الى الجھات الاتیــة : 

أـ منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنیة المملوكة للدولة. 
ب ـ دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعیات لغرض استغلال المال غیر المنقول المؤجر دائرة او مقراً لاعمالھا

او لاغراضھا المنصوص علیھا في القوانین. 
جـ ـ مستأجري حوانیت الجیش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفیات العسكریة وغیرھا ومستأجري الحوانیت في دوائر

الدولة والقطاع العام التي لھا ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختیار المستأجر. 
دـ اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارھا متصلة بھا ولیس لھا طریق للمرور الا عبر ھذه

الاملاك. 
ھـ ـ مستأجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتھاء مدة عقد الایجار الاول . 

وـ مستأجري الاراضي لمالكي الحقول والمعامل والمحطات المشیدة علیھا . 
زـ شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الاجازة الاصولیة والمتعاقدة مع الجھات المختصة لغرض اقامة

ابراج مشروع الھاتف النقال وقاعات لمشروع الھاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات الـ (VSAT) التي ترتبط بالبدالات . 
ثانیاـ أـ یخول وزیر التجارة صلاحیة ایجار الاراضي المقامة علیھا الافران والمطاحن والكراجات وورش التصلیح العائدة لھذه المرافق الى

الاشخاص الذین ترسو علیھم مزایدة بیع تلك المرافق . 
ب ـ یتم ایجار الاراضي استثناءً من اجراءات المزایدة ویحدد بدل الایجار مقدما من لجنة التقدیر المشكلة بموجب المادة (7) من ھذا القانون . 

ثالثاـ أـ للوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما، بناء على طلب المستأجر، تمدید مدة عقد ایجار العقارات
غیر السكنیة، اذا كانت مدة الایجار الاصلیة لا تزید على (10) عشر سنوات ویشترط ان لا تزید مدة العقد الاصلیة ومدة التمدید على (10) عشر

سنوات. 
ب ـ على المستأجر تقدیم طلب تحریري عند رغبتـھ في التمدید قبل مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشھر من انتھاء مدة عقد الایجار الاصلي وبخلافھ

یسقط حقھ في طلب التمدید. 
جـ ـ عند الموافقة على طلب التمدید تفرض زیادة على بدل الایجار المسمى في العقد بنسبة (10%) عشرة من المئة من ایجار السنة السابقة

للتمدید عن كل سنة من سنوات التمدید وفق متوالیة عددیة.

المادة 27

لوزیر المالیة بناء على طلب وزارة الخارجیة وبموافقة رئیس الوزراء، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبیة لانشاء مقرات
لممثلیاتھا السیاسیة او القنصلیة او لغرض انشاء دور سكن علیھا او مكاتب لملحقیاتھا وذلك لمدة لاتزید على مدة الایجار المسموح بھا في بلد

الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة یشكلھا وزیر المالیة او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .



2/26/14 قاعدة التشریعات العراقیة

www.iraqld.com/LawPrintResult.aspx?SC=031020139636827 4/7

المادة 28

تحدد بدلات ایجار الاموال غیر المنقولة، من لجان التقدیر، ولاتعد ھذه البدلات قطعیة الا بتصدیق الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر
المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما مالم یوجد نص قانوني یقضي بخلاف ذلك.

الباب الرابع

بیع وایجاراموال الدولة المنقولة بالمزایدة العلنیة

الفصل الاول

بیع الاموال المنقولة

المادة 29

اولاـ تقدر قیمة المال المراد بیعھ من لجنة التقدیر المشكلة وفق احكام المادة (7) من ھذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجیل العقاري، وتتبع في
تقدیر قیمتھ الاجراءات المنصوص علیھا في المادة (8) من ھذا القانون ، مع مراعاة طبیعة المال المنقول . 

ثانیاـ تنظم اللجنة محضراً یتضمن اوصاف المال المنقول وقیمتھ المقدرة یوقع من اعضاء لجنة التقدیر والخبراء ان وجدوا ، ولایعد ھذا التقدیر
قطعیاً الا بتصدیقھ من الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما .

المادة 30

تتولى لجنة البیع والایجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من ھـذا القانون بیع المال المنقول وفق الاجراءات الاتیــة : 
اولاـ تنظم قائمة مزایدة في ضوء اوصاف المال المراد بیعھ المثبتة في محضر لجنة التقدیر، وتعلن عن وضع المال في المزایدة العلنیة لمدة
لاتقل عن (7) سبعة ایام ولاتزید على (30) ثلاثین یوماً من الیوم التالي لنشر الاعـلان في صحیفة یومیـة تصدر في بغـداد وتعلق نسخة من
الاعلان في الدائرة التي تتولى بیعھا، واخرى في المحل المخصص للبیع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان

المصلحة العامة تستوجب ذلك. 
ثانیاـ یجب ان یتضمن الاعلان جمیع اوصاف المال المراد بیعھ ویــوم وتاریخ المزایدة وساعتھا وشروط الاشتراك فیھا ومقدار التامینات الواجب

ایداعھا والمكان الذي تجري فیھ . 
ثالثاـ تعـد قائمة المزایدة مفتوحة من الیوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبین في الاشتراك فیھا مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتھم بالشراء

على ان یودع كل منھم تأمینات لاتقل عن (20%) عشرین من المئة من القیمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزایدة . 
رابعاـ ینادى في الیوم المعیـن للبیع في الزمان والمكان المحددین ، للاشتراك في المزایدة وبالقیمة المقدرة على ان یتضمن النداء وصفاً كاملاً

للاموال المراد بیعھا. 
خامساـ تجري المزایدة علناً، ثم تقرر لجنة البیع الاحالة الى المزاید الاخیر، ویعد العرض الذي لایزاد علیھ بعد مضي (5) خمس دقائق نھایة

للمزایدة . 
سادساـ یجوز الضم على بدل المزایدة الاخیر خلال (5) خمسة ایام من تاریخ الاحالة على ان لاتقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل
الاخیر ولا یعد طلب الضم مقبولا ما لم یدفع طالب الضم التأمینات القانونیة بنسبة (20%) عشرین من المئة من البدل الذي عرضھ ، وعندئذ
یعلن عن فتح مزایدة جدیدة لمدة (7) سبعة ایام تبدأ من الیوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدھا الاحالة ولایجوز الضم على بدل المزایدة

الاخیر .
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المادة 31

اولاـ اذا لم یبلغ بـدل بیع المال بنتیجة المزایدة العلنیة القیمة المقدرة لھ من لجنة التقدیر، تمدد المزایدة لمدة (15) خمسة عشر یوماً تبدأ من الیوم
التالي لنشر الاعلان . 

ثانیاـ یباع المال في المزایدة الثانیة بالسعر الذي ترسو علیھ اذا لم یكن من الاموال التي یمكن الافادة منھا في الصناعات التحویلیة . 
ثالثاـ اذا رأت لجنة البیع ان السعر الذي رست علیھ المزایدة الثانیة لایحقق المصلحة العامة تمدد المزایدة لمدة (15) خمسة عشر یوماً اخرى تبدأ

من الیوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزایدة الثالثة بالسعر الذي ترسو علیھ .

المادة 32

لاتعد الاحالة قطعیة الابتصدیق الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما .

المادة 33

اولاـ اذا نكل المزاید الاخیر الذي رست علیھ المزایدة عن دفع بدل المبیع وكامل المصاریف خلال (7) سبعة ایام من تاریخ الاحالة القطعیة ،
فیعرض المال المبیع على المزاید الاخیر الذي كف یده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضھ ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمینات القانونیة
بنسبة (20%) عشرین من المئة من البدل ، یضمن الناكل بقرار من لجنة البیع والایجار الفرق بین البدلین ویستوفى من تأمیناتھ فان لم تكف

فمن اموالھ الاخرى وفق احكام قانون تحصیل الدیون الحكومیة. 
ثانیاـ اذا رفض المزاید قبل الناكل اخذ المال المبیع بالبدل الذي كان قد عرضھ فتجري المزایدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر یوماً تبدأ من الیوم
التالي لنشر الاعلان ویضمن الناكل بقرار من لجنة البیع والایجار الفرق بین البدلین ومصاریف المزایدة التي نكل عنھا ، ویستوفى ذلك من

تأمیناتھ فان لم تكف فمن اموالھ الاخرى وفق احكام قانون تحصیل الدیون الحكومیة. 
ثالثاـ اذا لم یحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامینات التي دفعھا الناكل ایرادا الى الجھة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاریف

المزایدتیــن یضمن الناكل الفرق ویستوفى من اموالـھ وفق قانون تحصیل الدیون الحكومیة.

المادة 34

یجوز بیـع اموال الدولة المنقولة بدون النشر في الصحیفة او بدون مزایدة علنیة وبالقیمة التقدیریة بقرار من الوزیر المختص او رئیس الجھة
غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما في احدى الحالات الاتیة : 
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اولاـ الى دوائر الدولة والقطاع العام . 
ثانیاـ اذا كانت الاموال المراد بیعھا سریعة التلف او متناقصة القیمة . 

ثالثاـ اذا كان مجموع القیمة المقدرة للاموال المراد بیعھا لایزید على (500000) خمسمائة الف دینار . 
رابعاـ اذا كانت مصاریف حفـظ وصیانة الاموال المراد بیعھا باھضـة بالنسبة لقیمتھا.

المادة 35

تتولى لجنة التقدیر ولجنة البیع والایجار المشكلتان وفق احكام المادتین (7) و(9) من ھذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجیل العقاري تقدیر
قیمة المال المنقول وبیعھ بدون مزایدة علنیة ، ولایعد قرار التقدیر او قرار البیع قطعیاً الا بتصدیقھما من الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر

المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما .

المادة 36

اولاـ یجري تسلیم المال المبیع بعد دفع بدل البیع والمصاریف ویعد البیع قطعیاً ، ویلزم المشتري بنقلھ خلال مدة (15) خمسة عشر یوما من
تاریخ الاحالة القطعیة . 

ثانیاـ للوزیـر المختص او رئیــس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او مـن یخولھ أي منھما امھال المشتري مدة لا تزید على (30) ثلاثین یوما لنقل
المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ویتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامھال . 

ثالثاـ في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتھاء المدة المحددة او مدة الامھال فتستوفى منھ اجور خزن بنسة ( 1 / 2%) نصف من المئة من بدل
البیع عن كل یوم تأخیر ولمدة (30) ثلاثین یوما فان انتھت ھذه المدة ولم یقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بیعھ ثانیة وفق احكام

ھذا القانون . 
رابعاـ في حالة كون بدل المبیع في المزایدة الثانیة اقل من البدل الذي دفعھ المشتري الاول فیضمن الفرق بین البدلین واجور الخزن المتحققة ،

ویستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعھ فأن لم یكف فمن اموالھ الاخرى وفق قانون تحصیل الدیون الحكومیة .

الفصل الثاني

ایجار الاموال المنقولة

المادة 37

یجوز ایجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او من یخولھ أي منھما وفق
احكام ھذا القانون، ولھ تأجیرھا بدون اعلان وبدون مزایدة علنیة الى دوائر الدولة والقطاع العام .
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المادة 38

تحدد بدلات ایجار الاموال المنقولة من لجان التقدیر ولاتعد ھذه البدلات قطعیة الابتصدیق الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة
بوزارة او من یخولھ أي منھما مالم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك .

الباب الخامس

احكـام ختامیـــة

المادة 39

اذا انتھت المدد المحددة بموجب ھذا القانون في یوم عطلة رسمیة فتمدد الى الیوم الذي یلیھ من ایام العمل الرسمي .


